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يعتبر الإشهار الإلكتروني من أهم الدعائم الضرورية للتجارة : ملخص

الإلكترونية التي تقوم على تسويق المنتوجات و الخدمات إلكترونيا،كما يعد 

مظهر من مظاهر المنافسة المشروعة، إذ يمثل حلقة وصل تربط بين المستهلك و 

قة بالمنتوج أو المعلن الذي يلتزم بإمداد المستهلك بالمعلومات اللازمة المتعل

الخدمة، ولحماية المستهلك من الإشهار المضلل الذي يستعمله بعض الموردين 

الإلكترونيين بهدف التضليل والخداع، سن المشرع الجزائري قانون التجارة 

الذي نظم من خلاله التجارة الإلكترونية و أصدر  50- 11الإلكترونية رقم 

ستهلك، وذلك برر  احترام الرسالة العديد من المواد القانونية لحماية الم

الإشهارية للقواعد القانونية ، إضافة الى الالتزام  بالمبادئ العامة المنصوص 

عليها وإحرام الرسالة الإشهارية للنظام العام و القيم الأخلاقية، لكن بالرغم 

من إصدار المشرع لقانون التجارة الإلكترونية المذكور سابقا إلا أنه على 

الممارسة الميدانيةو على أر  الواقع نلاحظ العديد من الخروقات  مستوى 

القانونية التي يقوم بها الموردين إضافة إلى  الإشهارات المرلوطة التي لا تحترم 

فيها القواعد والتنظيمات المقررة قانونا، ومن الأحسن للمشرع أن يقوم 
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صارمة للموردين  بإصدار قانون خاص ينظم الإشهار الإلكتروني ووضع عقوبات

لتوفير حماية كافية للمستهلكين، ويقوم بوضع ضوابط لممارسة النشاط 

الإشهاري نتيجة الحركة الهائلة التي تشهدها التجارة الإلكترونية نتيجة 

تطوروسائل التكنولوجيا الحديثة شريطة ألا يكون تطبيقها هذه الضوابط 

 .القانونية من شأنه شل حركة النشاط الإشهاري 

لكلمات المفتاحية: النظام القانوني،  التجارة الإلكترونية، حماية المستهلك، ا

 .قانون التجارة الإلكترونية، الإشهار الإلكتروني

Summary: 

Electronicadvertisingis one of the most important 

pillarsnecessary for e-commerce, whichisbased on the electronic 

marketing of products and services, and is a manifestation of 

legitimatecompetition, It represents a linkbetween the consumer 

and the advertiserwhoisobligated to provide the consumer with 

the necessary information related to the product or servic, And to 

protect the consumer from the misleadingadvertisingused by 

someelectronicsupplierswith the aim of misleading and 

deceiving, The Algerian legislatorenacted the E-Commerce Law 

No. 18-05, whichorganizedelectronic commerce and 

issuedmanylegal articles to protect the consumer, with the aim of 

respecting the advertising message of the legalrules, In addition 

to the commitment to the generalprinciplesstipulated and the 

prohibition of the advertising message of public order and moral 

values, But despite the legislator’sissuance of the 

aforementioned e-commerce law, on the level of field practice 

and on the ground, we note manylegal violations committed by 

suppliers, in addition to false advertisements in which the 

legallyestablishedrules and regulations are not respected, It 

isbetter for the legislator to issue a 

speciallawregulatingelectronicadvertising and to set strict 

penalties for suppliers to provideadequate protection for 
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consumers, It sets controls for the practice of advertisingactivity 

as a result of the massive movementwitnessed by electronic 

commerce as a result of the development of modern technology, 

providedthat the application of theselegalcontrolswould not 

paralyze the movement of advertisingactivity. 

key words:The legal system,electronicCommerce,consumer 

protection,electronic Commerce Law, electronicadvertising . 

 المؤلف المرسل: د. حليمي بلخير

 مقدمة .1

تعتبر  تجارة السلع و الخدمات على مستوى شبكات الأنترانت ظاهرة حديثة      

حين تم بيع أول إعلان وتم على مستوى  4991العهد، وكانت أول ظهور لها سنة 

،فظهر الإشهار (83، ص ص5102،  بوصابة عبد النور )متصفح للشبكة تجاريا

وذلك على مستوى  4991أكتوبر  72الإلكتروني لأول مرة على مستوى الأنترنت في 

وهو النسخة الإلكترونية لمجلة "هايتك"، وتحولت  www.hotwierd.comموقع 

)البكري إياد 4991شبكة الأنترنت بشكل رسمي إلى وسيلة إعلان وترويج في سنة 

ات زاد استخدام الأنترنت في مجال ،ومع مرور السنو (055، ص5118شاكر، 

الإشهار، حيث عملت العديد من الشركات إلى استخدام الشبكة للاتصال 

بالمستهلكين ليصبح هذا النشاط أكثر أنشطة التسويق استخداما في مجال التجارة 

أبو قحف عبد )الإلكترونية، حيث شهدت نمو متصاعدا في السنوات الأخيرة 

، و أصبح الإشهار الإلكتروني في (845، ص5112 ، السلام، طه احمد طارق 

العصر الحالي نوعا إشهاريا يفرض نفسه على المتلقي، وبفضله يتمكن المستهلكون 

من التعرف على المعلن وقراءة المعلومات عنه وتصفح المنتوجات والخدمات و 

من  م، وطلب حاجياتهممراسلة الشركات التجارية إلكترونيا بملاحظتهم و اقتراحاته

 دون الحاجة إلى مغادرة المنزل.  

بالرجوع إلى تطور وظهور الإشهار الإلكتروني في الجزائر، فقد ارتبطت الجزائر     

عن طرق مركز البحث و الإعلام العلمي  4991بشكة الانترنت في شهر مارس سنة 

من قبل وزارة التعليم العالي و البحث   4991والتقني الذي أنشأ في مارس سنة 
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لعلمي بهدف إقامة شبكة وطنية وربطها بشبكات إقليمية ودولية، ومع مرور ا

السنوات نتيجة لتطور شبكات الأنترانت حول العالم وأهميتها شرع مركز البحث 

، ص 4999)لعقاب محمد، 7004العلمي و  التقني في تقوية بنيته التحتية في سنة 

م الإشهار الإلكتروني، (، وقد قام المركز  بالتحضير لدخول عال477 -470ص

ومختلف التعاملات الإلكترونية، من خلال تنمية البرامج وبناء مواقع وتطويرها، 

أي تحضير البنية التحتية لهذا النوع من التعاملات، مما دفع إلى تزايد عدد 

مستخدمي سوق الانترنت بالمؤسسات التي تنشط في مجال الإشهار الإلكتروني 

نشر الرسائل الإشهارية إلى عدد كبير من المشتركين، حيث للاستثمار في الشبكة ب

بدأ تظهر في الآونة الاخيرة بعض الوكالات الإشهارية التي التي تقوم بتصميم 

إشهارات إلكترونية، وتعتبر وكالة " مد أند كوم " حسب المعلومات التي تحصلنا 

هار الإلكتروني، عليها أول وكالة اتصال و إشهار تقوم بتصميم مختلف أنواع الإش

وعند تصفحنا للمواقع الجزائرية المتخصصة بالتجارة الإلكترونية و البيع على 

الانترنت لوجدناها مواقع حديثة ولا تتمتع بالاحترافية التي تتحلى بها المواقع 

 العالمية المتخصصة في المجال.

، ذلك راجع ويكتس ي موضوع الإشهار الإلكتروني وحماية المستهلك أهمية كبيرة     

إلى أهمية الوسيلة التي يستخدمها اليوم، إذ أصبح يستخدم الوسائل الإلكترونية، 

الأمر الذي رافقه مخاطر مختلفة خاصة فيما يتعلق بالإشهار المظلل وما يشكله من 

خطر على المستهلكين، وذلك ما يدعونا إلى البحث في القوانين التي تسعى إلى توفير 

هلكين من أخطار التجارة الإلكترونية بصفة عامة و الإشهار حماية لهؤلاء المست

 الإلكتروني بصفة خاصة. 

ومن خلال هذه الدراسة سوف نعمل على تحدد الإطار  النظري والمفاهيمي       

للإشهار الإلكتروني من خلال تعريفه وتحديد خصائصه و أشكاله وطبيعته 

ره الركيزة الأساسية التي يقوم عليها القانونية معتمدين على المنهج الوصفي باعتبا

النظام الاقتصادي العالمي بوصفه أداة للتعريف بسمات وخصائص السلع 

والخدمات للمستهلك بغية اقتنائها و الحصول عليها، كما سوف نقوم بتحديد 

الإطار القانوني و التنظيمي للإشهار الإلكتروني معتمدين على المنهج التحليلي من 
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المتعلق بالتجارة الإلكترونية  01- 49طار القانوني للقانون رقم خلال تحليل الإ 

مبرزين الطبيعية القانونية للإشهار الإلكتروني، وسبل حماية المستهلك من الإشهار 

 الإلكتروني المظلل في القوانين التقليدية وقانون التجارة الإلكترونية. 

ما هو مفهوم الإشهار الإلكتروني،  بناء على ما تقدم يمكننا طرح الإشكالية التالية: 

وما مدى فعالية النصوص القانونية المنظمة له في حماية المستهلك من الإشهار 

 المظلل والكاذب؟      

 للإجابة على هذا التساؤل ارتأينا أن نتطرق إلى نقطتين رئيسيتين:

 . الإطار المفاهيمي للإشهار الإلكتروني4

 لكتروني وحماية المستهلك من الإشهار المظلل والكاذب . الإطار القانوني للإشهار الإ7

 .الإطار المفاهيمي للإشهار الإلكتروني7

سوف نتطرق من خلال هذا المحور إلى تعريف الإشهار الإلكتروني مع تحديد     

 الشروط، ثم نذكر أشكاله. 

 تعريف الإشهار الإلكتروني فقها وقانونا

لقد تعددت التعريفات التي قدمت للإشهار الإلكتروني مع غياب تعريف جامع     

له، خصوصا أنه يعتبر من نتائج التطور التكنولوجي الحديث، وسوف نقدم بعض 

 التعريفات الفقهية للإشهار الإلكتروني مع ذكر تعريف المشرع الجزائري.

 : أوكسفوردبأنهعرفه قاموس     

)آباتراصعنطريقالوسائلالاعلاميةأوتوجيهالمعلوماتعنالأشخاصإعلانيوجهإلىالأشخا

 (. 41، ص 7049ب فاطمة الزهراء، 

ويعرف الإشهار الإلكتروني بأنه " وسيلة إتصال لنقل المعلومات الخاصة بالسلع     

ة أو الخدمة بغرض إقناع الزبون بقرار شراء السلعة") أبو فارة يوسف أحمد ، 

 (.794، ص 7001

فته الدكتورة حوحو يمينة بأنه " عرض منتوجات للبيع و ذلك باستعمال و عر     

أساليب خاصة تقوم أساس على الدعاية و الترويج اللذين يعتبران أمرين 

ضروريين للتعريف بالمنتوج، وتختلف الوسيلة المستعلمة من إشهار إلى أخرى، فقد 

علانات الكتابية أو على تكون الصحف أو المجالات أو التلفزيون أو الراديو أو الإ 

 (. 19، ص 7047الحائط أو بواسطة الأنترنت") حوحو يمينة ، 
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ويعرف أيضا على أنه " وسيلة للتعريف بالمنتوجات و تنشيط التعاقد كما يعد 

عاملا من عوامل التسويق ومظهرا من مظاهر المنافسة المشروعة، فهو كل ما 

ال على سلعته تم ذلك سواء بوسائل يستعمله التاجر لتحفيز المستهلك على الإقب

مرئية او مسموعة أو مكتوبة، أو هو كل وسيلة هدفها التأثير على المتلقي نفسيا 

 (.297، ص 7074لتحقيق غايات تجارية") صفيح عبد الله، بن جديد فتحي ، 

 امن خلال التعاريف الفقهية التي قدمناه سابقا نستخلص أن الفقهاء لم يتوصلو 

حد جامع مانع للإشهار الإلكتروني نظرا لأن موضوع الإشهار إلى تعريف مو 

الإلكتروني موضوع حديث متعلق بالتطور التكنولوجي في العصر الحالي ويمكن 

تعريف الإشهار الإلكتروني على أنه  عرض منتوجات وخدمات للبيع على 

لتجارية او المستهلكين بهدف الترويج و الإعلام عنها باستعمال المواقع الإلكترونية ا

 بواسطة وسائل التواصل الإلكتروني الحديثة. 

أما على المستوى التشريعي فقد عرف المشرع الجزائري الإشهار الإلكتروني ولم      

  49 - 90من المرسوم التنفيذي رقم  09الفقرة  07ينص عليه صراحة في المادة 

لمرسوم التنفيذي رقم المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش المعدل و المتمم بموجب ا

كما يلي " الإشهار جميع الإقتراحات أو الدعايات أو البيانات أو  441 – 04

العروض أو الإعلانات أو المنشورات أو التعليمات المعدة لترويج، لتسويق سلعة أو 

من المرسوم التنفيذي  09خدمة بواسطة إسناد بصرية أو سمعية بصرية ") المادة 

 لق برقابة الجودة وقمع الغش(.المتع  49 - 90رقم 

المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات  07 – 01وعرفه القانون رقم     

" يقصد بمفهوم هذا القانون ...... اشهار:  كل  04الفقرة  04التجارية  في المادة 

إعلان يهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى ترويج بيع السلع أو الخدمات مهما 

 07 – 01من القانون رقم  04ان أو وسائل الإتصال المستعملة ...") المادة كان المك

 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية(.

 47المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة في المادة  09- 01بالرجوع إلى القانون رقم    

إطلاع الغير  كما يلي " يقصد بالإشهار القانوني، بالنسبة للأشخاص الإعتباريين

بمحتوى الأعمال التأسيسية للشركات و التحويلات و التعديلات، وكذا العمليات 
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التي تمس رأس مال الشركة ورهون الحيازة و إيجار التسيير وبيع القاعدة التجارية 

 09 - 01من القانون رقم  47و كذا الحسابات و الإشعارات المالية..." ) المادة 

 الأنشطة التجارية(.المتعلق بشروط ممارسة 

من خلال النصوص القانونية التي قدمناها سابقا لتعريف الإشهار الإلكتروني    

نستخلص بأن المشرع الجزائري لم ينص عليه صراحة، وجميعها تتفق على أن 

الإشهار يكون إما ترويج منتوج، إشهارا قانونيا إلزاميا يرتب جزاء كالإشهار القانوني 

المذكور  09 – 01من القانون رقم  47ده المشرع في المادة للشركات وهو ما قص

 سابقا.

 01ولقد نص المشرع الجزائري على الإشهار الإلكتروني صراحة في المادة       

المتعلق بالتجارة الإلكترونية كما يلي "يقصد  01 – 49من القانون رقم  01الفقرة 

روني: كل إعلان يهدف بصفة في مفهوم هذ القانون بما ياتي ... الإشهار الإلكت

مباشرة أو غير مباشرة إلى ترويج بيع سلع أو الخدمات عن طريق الاتصالات 

 المتعلق بالتجارة الإلكترونية(.  01- 49من القانون رقم  01الإلكترونية..." )المادة 

من خلال هذا التعريف فإن مجال الإشهار الإلكتروني يشمل الاتصالات      

وبالتالي نستخص أن الإشهار الإلكتروني هو الإشهار الذي يعمل على الإلكترونية ، 

ترويج السلع والخدمات بهدف جلب عدد كبير من المستهلكين، ويتم هذا الترويج 

 عن طريق وسائل الاتصال الإلكتروني التي في مقدمتها الانترنت.

 لجزائري شروط ممارسة الإشهار الإلكتروني في قانون التجارة الإلكتروني ا 7.7

المتعلق  01 – 49من القانون رقم  40لقد نص المشرع الجزائري في المادة     

بالتجارة الإلكترونية ، على مجموعة من الشروط التي يجب أن تتبع عند ممارسة 

الإشهار الإلكترونية، بحيث أنه دون المساس بالأحكام التشريعية و التنظيمية 

المعمول بها في مجال الإشهار الإلكتروني من خلال ترويج أو إشهار أو رسالة ذات 

طريق الاتصالات الإلكترونية يجب مراعاة  طبيعة أو هدف تجاري يتم عن

 ، مرجع سابق(:01-49من القانون رقم  40الشروط التالية)المادة 

ـــــــــــ أن يكون الإشهار الإلكتروني لا يخالف لا المبادئ العامة للدستور أو القواعد 

 القانونية المنظمة لمجال الإشهار الإلكتروني، 
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لكتروني محددا بوضوح كرسالة تجارية أو إشهارية: أن يجب ــــــــ أن يكون الإشهار الإ

أن يكون هذا الإشهار واضحا للمستهلكين وغير غامض أي عندما يراه المستهلك 

 يسهل عليه استيعابه،

ـــــــ أن يسمح الإشهار الإلكتروني بتحديد الأشخاص الذي يتم تصميم الرسالة 

 لحسابهم،

الإلكتروني الآداب العامة و النظام العام أي يجب أن لا ــــــــــ ألا يخالف الإشهار 

يخالف القانون، ولا يمس برموز الدولة الجزائرية والمبادئ العامة للشعب 

 الجزائري...

ـــــــــــــــ أن يكـــــون يحـــــدد الإشـــــهار الإلكترونـــــي بوضـــــوح مـــــا إذا كــــاـن العـــــرض التجـــــاري 

كــاـن هـــذا العـــرض  يشـــمل تخفيضـــا أومكفـــأت أو هـــدايا، خاصـــة فـــي حالـــة مـــا إذا

 تجاريا أو تنافسيا أو ترويجيا،

ـــــــ التأكــــــد مــــــن جميــــــع الشــــــروط الواجــــــب اســــــتفاؤها للاســــــتفادة مــــــن العــــــرض  ــــــــــ

 التجاري،

 ـــــــــــ أن لا يكون الإشهار الإلكتروني مظللا وغامضا أي مبهم وليس واضح.

لكترونــي هــو و الهــدف مــن وضــع المشــرع لهــذه الشــروط المتعلــق بالإشــهار الإ     

تقــــــديم معلومــــــات للمســــــتهلك وضــــــمان ســـــــلامته مــــــن جهــــــة ، وأيضــــــا كـــــيـ يمنـــــــع 

المتـــــدخل مـــــن إدراج معلومـــــات قـــــد تقـــــود المســـــتهلك إلـــــى التظليـــــل، وبهـــــذا يـــــردع 

 المتدخل المخل في حالة عدم إدراج البيانات المحددة في القانون.

 

 أشكال الإشهار الإلكتروني2.3

مـن الصـور و الأشـكال، حيـث مـع مـرور الـزمن  يعرف الإشـهار الإلكترونـي العديـد

بـدأت تظهـر  أشـكالا جديـدة لهـذا الإشــهار  نظـرا لتطـور تقنيـات البرمجـة وبــرامج 

 الاشهار، وفي ما يلي سنذكر  أبرز أشكال هذا النوع من الإشهارات:

يأخـذ هـذا النـوع مـن الإشـهار  صـور و  ـــــــــ الإشهار  الإلكتروني الريـر المحظـور:  8

ال مختلفـــة يمكـــن حصـــرها فـــي أريعـــة أقســـام و ـــي: الإشـــهار الإلكترونـــي عبـــر أشـــك
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الأنترنــت ) الويــب(، وكــذا الإشــهار الإلكترونــي خــارج شــبكة الانترنــت، إضــافة إلــى 

الإشهار الإلكتروني حسـب نـوع الدعامـة، و الإشـهار الإلكترونـي بواسـطة تقنيـات 

 (.129، ص 7074،  )جبارة نورة الاجهزة اللاسلكية

ـــــــــــ الشــريط الإشــهاري: يعــرف بأنــه تلــك الإعلانــات التــي تقــع فــي أعلــى أو أســفلأو  7

علـــى جوانـــب صـــفحات الويـــب فـــي شـــكل مســـتطيلات وبأ جـــام مختلفـــة، بحيـــث 

تتضــمن صــورة أو شــعار لمؤسســة مــا أو منتجهــا تــدعو مــن خلالــه المســتخدم إلــى 

حـــــــــــد النقـــــــــــر عليـــــــــــه بواســـــــــــطة الفـــــــــــأرة، وذلـــــــــــك بهـــــــــــدف الوصـــــــــــول إلـــــــــــى موقـــــــــــع أ

 (.129، ص 7074المعلنين)زواوي عمر حمزة ، 

ــــــــــ الإشهار الفاصل:الإشهارات الفاصلة  ي الإشهارات التـي تفـرض نفسـها علـى  4

مســــــتخدم الانترنــــــت، إذ تظهــــــر بصــــــورة فجائيــــــة علــــــى الصــــــفحة التــــــي شــــــاهدها 

المســـــــــتخدم ولا يكمـــــــــن الســـــــــيطرة عليهـــــــــا، بحيـــــــــث يشـــــــــبهها الـــــــــبعض للومضـــــــــات 

فزيونيـــــة أو الإذاعيـــــة التـــــي تظهـــــر بـــــين حـــــين وأخـــــر، و التـــــي لا مفـــــر الإشـــــهارية التل

للمشــــاهد أو المســــتمع مــــن مشــــاهدتها أو الاســــتماع إليهــــا  إذا مــــا أراد متابعــــة مــــا 

 (.129تثبته وسائل الإعلامية)جبارة نورة ، مرجع سابق، ص 

لا تحــوي ــــــــــــ الإشــهار الثابــت:  ــي بمثابــة إشــهارات ثابتــة غيــر متحركــة و صــامته  1

علــــــــى تــــــــأثيرات صــــــــوتية جاذبـــــــــة، ويحــــــــوي هــــــــذا الإشـــــــــهار علــــــــى معلومــــــــات تتـــــــــيح 

للمشاهدة فرصة النقر  عليها ليتم إرساله إلى إحدى صـفحات الويـب الخاصـة 

بـــــالمعلنين، حيــــــث يظهـــــر الإشــــــهار  فــــــي شـــــكله بمثابــــــة صــــــورة فـــــي إحــــــدى زوايــــــا أو 

علنـــة والمؤسســـة جوانـــب الموقـــع وذلـــك لمـــدة يـــتم الاتفـــاق عليهـــا بـــين المؤسســـة الم

 (.114، ص 7070الإعلامية صاحبة الموقع )مزغيش وليد ، 

ــــــــــ الإشهار المفاجئ: يقصد بالإشـهار الإلكترونيالمفـاجئ هـو  الإشـهار  الـذي يظهـر  1

بصـــورة مفاجدـــة دون إنـــذار مســـبق لمتصـــفح مواقـــع الأنترنـــت الـــذي تنشـــط فيـــه 

للموقـــــــع، أو أثنـــــــاء محاولتــــــــه  المؤسســـــــة الإعلاميـــــــة الإلكترونيـــــــة أثنــــــــاء تصـــــــفحه

الــــدخول علــــى موقــــع معــــين، وعــــادة مــــا يتخــــذ شــــكل أكبــــر  جمــــا مــــن الشــــريط 
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الإشــهاري كمــا قــد يكــون بمثابــة صــفحة كاملــة تغطــي الموقــع الأصــلي بكاملــه )أبــو 

 (.411، ص 7001قحف عبد السلام ، 

بعموديتــه ـــــــــــ الإشــهار الجانــب:يطلق عليــه الإشــهار نـاطح الســحاب حيــث يمتــاز  1 

من خلال امتداده من أسفل موقع الانترنت إلى أعلاه فـي إحـدى جوانبـه اليمنـ  

أو اليســـــرى، حيـــــث ان طـــــول الشـــــريط الإشـــــهاري العمـــــودي يســـــاهم فـــــي تمكـــــين 

متصــــفحي الأنترنــــت مــــن الإعــــلان علــــى الإعــــلان بشــــكل واســــع، ويشــــكل الجــــانبين 

 لام الإلكتروني.الرئيسين للموقع الإلكتروني التي ثبت عبره وسائل الإع

ـــــ الإشــــهار  الشــــفاف: يظهــــر هــــذا الشــــكل مــــن الإشــــهارات فــــي شــــكل رســــومات  2 ـــــــــــ

متحركــــة مدعومــــة بعنــــاوين وشــــعارات ونصــــوص، ويكــــون فــــوق محتــــوى الموقــــع 

 (.114لمدة زمنية محدودة ثم يختفي)مزغيش وليد ، مرجع سابق، ص 

شــــهار الإلكترونــــي خـــــارج تجــــدر الإشــــارة إلــــى أنــــه يوجــــد أشـــــكال أخــــرى مــــن الإ     

شــبكة الأنترنــت لــم نشــر إليهــا فــي بحثنــا هــذا مثــل إشــهارات البلوتــو ، إشــهارات 

، إشــــــــهارات الرســــــــائل المتعــــــــددة الوســــــــائط،  smsالرســــــــائل النصــــــــية القصــــــــيرة 

إضـــافة إلـــى إشـــهارات أخـــرى خـــارج شـــبكة الأنترنـــت  تعـــرف بمحدوديـــة إمكانيتهـــا 

كــــــذا صــــــعوبة قيــــــاس فعاليتهــــــا مثــــــل ويســــــاطتها و اقتصــــــارها علــــــى فدــــــة معينــــــة و 

 الإشهار عبر الألعاب الإلكترونية وغيرها من الشبكات الاتصالية الاخرى.

 

 .الحماية القانونية للمستهلك من الإشهار المظلل و الكاذب4

 موقف المشرع الجزائري من الإشهار المظلل4.4

ي أشـــــار إليهـــــا يعتبـــــر الإشـــــهار المظلـــــل مـــــن الممارســـــات التجاريـــــة غيـــــر نزيهـــــة التـــــ     

منــه  79المتعلــق بالممارســات التجاريــة فــي المــادة  07- 01المشــرع فــي القــانون رقــم 

فجـــاءت هـــذه المـــادة فـــي الفصـــل الرابـــع الـــذي جـــاء بعنـــوان الممارســـات التجاريـــة 

غيـر النزيهـة، و مـن الناحيــة الفقهيـة يعـرف الإشـهار  التضــليلي علـى أنـه " الإشــهار 

ســتهلك أو يمكــن أيــؤدي إلــى خداعــه، وذلــك مــن الــذي يكــون مــن شــأنه خــداع الم

خـــلال ادعـــاءات و تأكيـــدات لــــيس كاذبـــة فـــي ذاتهـــا و غنمــــا تـــؤدي إلـــى الخــــداع "، 



 النظام القانوني للإشهار الإلكتروني و حماية المستهلك في قانون التجارة الإلكترونية رقم 81- 50

11 

الــذي يكــون إنطبــاع غيــر حقيقــي عــن الســلع و  الإشــهار ويعــرف كــذلك علــى أنــه " 

الخدمات المعلن عنها والتي من شأنها خداع المسـتهلك" ويعـرف أيضـا " بأنـه كـل 

إلــــــى التــــــأثير علــــــى المســــــتهلك مــــــن خــــــلال حــــــذف أو إســــــقاط بعــــــض إشــــــهار يــــــؤدي 

 (.11، ص 7042العناصر في خطاب الإشهار" )عزوز سارة ، 

ويــــــــرى بعــــــــض الفقــــــــه الإشــــــــهار المظلــــــــل بأنــــــــه " يكــــــــون إذا تضــــــــمن الرســــــــالة      

الإشهارية معلومـات غيـر يـحيحة تـؤثر فـي قـرار أو حكـم المسـتهلك، حيـث تدفعـه 

إلـــى قـــرار لـــم يكـــن ليتخـــذه لـــو علـــم حقيقـــة المعلومـــات، ويمكـــن ان يكـــون عنصـــر 

التظليــل علــى  المظلــل فــي الرســالة الإشــهارية نصــا أو صــورة أو صــوتا، ولا يقتصــر 

ذكــــر بيانــــات تخــــالف الحقيقــــة فــــي مضــــمون الإشــــهار، إنمــــا يتجســــد فــــي طريقــــة 

 (.19، ص 7009تقديم المعلومات إلى المستهلكين".)غنام شريف محمد ، 

و تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري لم يقد تعريف للإشهار المظلـل، وإنمـا أشـار 

 07- 01مـــن القـــانون  79ادة إلـــى الحـــالات التـــي تعتبـــر مظللـــة، وهـــذا بموجـــب المـــ

الســــالف الــــذكر حيــــث جــــاءت فــــي فحواهــــا " دون الإخــــلال بالأحكــــام التشــــريعية 

والتنظيميــــة المطبقــــة فــــي هــــذا الميــــدان، يعتبــــر إشــــهارا غيــــر شــــر ي وممنوعــــا كــــل 

، 07 – 01مــــــن القــــــانون رقــــــم  79إشــــــهار تظليلــــــي، لا ســــــيما إذا كـــــاـن...") المــــــادة 

 مصدر سابق(:

ن تصــــــريحات أو بيانــــــات أو تشــــــكيلات يمكــــــن أن تــــــؤدي إلــــــى التظليــــــل ـــــــــــــــــ يتضــــــم

 بتعريف منتوج أو خدمة أو كميته أو وفرته أو مميزاته،

ـــ يتضــمن عناصــر يمكــن أن تــؤدي إلــى الالتبــاس مــع بــااع أخــر أو مــع منتوجاتــه  ـــــــــ

 أو خدماته أو نشاطه،

ـــــ يتعــــرض بعــــرض معــــين لســــلع أو خــــدمات فــــي حــــين أن ال عــــون الاقتصــــادي لا ـــــــــ

يتــــوفر علــــى مخــــزون كـــاـف مــــن تلــــك الســــلع أو لا يمكنــــه ضــــمان الخــــدمات التــــي 

 يجب تقديمها عادة بالمقارنة مع ضخامة الإشهار.

المــذكورة أعــلاه  ــي علــى ســبيل  79ونشــير إلــى أن الحــالات المــذكورة فــي المــادة     

ي هــــذه المــــادة، المثــــال لا الحصــــر، وذلــــك بحكــــم أن العبــــارة " لا ســــيما " واردة فــــ
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 41وأشــار المشـــر الجزائـــري إلـــى بعـــض الحـــالات الأخـــرى للإشـــهار المظلـــل فـــي المـــادة 

الـذي يحـدد الشـروط كيفيـات المتعلقـة  429 – 44من المرسوم التنفيـذي رقـم 

بإعلام المستهلك التي جاء فحوها كما يلي " يجب ألا يوصف أو يقـدم أي غـذاء 

مــــــن المحتمــــــل أن يثيــــــر انطباعــــــا خاطدــــــا بطريقــــــة خاطدــــــة أو مظللــــــة أو كاذبــــــة أو 

بخصوص نوعه بطريقـة تـؤدي إلـى تغلـيط المسـتهلك. يجـب ألا تكـون الادعـاءات 

المســــتعملة علــــى الوســــم وعلــــى المــــواد الغذائيــــة الموضــــوعة حيــــز الاســــتهلا  غيــــر 

من المرسوم التنفيذييحـدد الشـروط كيفيـات  41يحيحة أو مظللة..." ) المادة 

تهلك(، كمــــــا نشــــــ   المشــــــرع الجزائــــــري أيضــــــا علــــــى بعــــــض المتعلقــــــة بــــــإعلام المســــــ

المتعلــــــق بحمايــــــة  04 – 09مــــــن القــــــانون رقــــــم  19الحــــــالات الاخــــــرى فــــــي المــــــادة 

المستهلك وقمع الغش التي نصت على انه " يعاقب بالعقوبات المنصـوص عليهـا 

من قانون العقوبات كل من يخدع أو يحاول أن يخـدع المسـتهلك  179في المادة 

ة أو طريقــة كانــت حــول: كميــة المنتوجــات المســلمة، تســليم المتوجــات بأيــة وســيل

غيـــر تلـــك المعنيـــة مســـبقا، قابليـــة اســـتعمال المنتوجـــات، تـــاريخ أو مـــدد صـــلاحية 

 19المنتـــوج، طـــرق الاســـتعمال أو الاحتياطـــات اللازمـــة لاســـتعمال المنتوج")المـــادة 

 ش( . المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغ04 – 09من القانون رقم 

 صور و أشكال الإشهار المظلل 3.2

 يأخذ الإشهار المظلل عدة صور نذكر منها على سبيل المثال:      

قد يكون محل الإشهار منتجات ـــــــــ التظليل بوجود المنتجات أو الخدمات: 8

أو خدمات غير موجودة أو غير معدة للتسليم، ويقصد بطبيعة المنتوجات 

وحقيقتها مجموع العناصر المميزة للش يء و تكون دافعا للإقبال عليه، و ي 

تشكل الطبيعة المادية للش يء، فالمستهلك الذي يقبل على شراء سلعة فهو 

سعرها وكذا شهرتها، فإذا كان تغير يشتري بذلك خصائصها، وطبيعتها، و 

جسيم في حقيقة الش يء أو ذاتيته فنكون امام تظليل إعلاني، في حين يقصد 

بالخصائص الجوهرية للسلعة الخصائص التي يتضمنها الش يء و التي تقوم 

عليها القيمة الحقيقية، وما كان المستهلك ليتعاقد لولا توفر تلك الخصائص 
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كما يمكن أن يشمل التظليل نوع أو صنف المنتج أو أي  ي الدافع للتعاقد، 

 (.292، ص صفيح عبد الله، مرجع سابق)أصله 

مثلما يكون التظليل في الإشهار ـــــــــ التظليل خارج المنتجات أو الخدمات: 2

متصلا بذات المنتجات أو الخدمات، قد يكون خارجا عنها ويتخذ صورا عدة 

د به قيام المعلن كذبا بوضع شروط ميسرة مثل الدافع إلى البيع الذي يقص

للبيع مثل الإعلان على إمكانية استبدال أو تغيير المبيع إذا لم يرق للعميل و 

لم يرض   عنه، وكذا الإعلان على الشروط الميسرة في البيع أو في  التسليم أو 

في أداء الخدمة وتكون مخالفة للحقيقة، ومنه قد يتخذ المستهلك قرار 

مدفوعا بمضمون التعهدات التي وضعها المعلن في الإشهار، وهذا ما بالشراء 

يمثل ضررا للمستهلك، ومن بين صور التضليل خارج المنتجات أو الخدمات 

منها الكذب في النتائج المتوقعة بعد شراء السلعة أو الحصول على الخدمة 

المحصل محل الإعلان، فأحيانا تشمل الإعلانات نتائج لا تمس بصلة النتائج 

عليها، وتكون هذه النتائج  ي من دفعت المستهلك للتعاقد على المنتج أو 

الخدمة، وعموما لا حصر لصور الإشهار المظلل إذا ما تمت بالتعدي على 

، صفيح عبد الله، مرجع سابق)بيانات و شعارات تجارية لشركات ذات شهرة

 (.299ص 

 لكتروني المظللالحماية القانونية للمستهلك من الإشهار الإ2.2

لقد عمل المشرع الجزائري على حماية المستهلك الإلكتروني مـن الإشـهار المظلـل 

أو الكـــاذب مــــن خـــلال وضــــع مجموعــــة مـــن الأليــــات القانونيـــة و العقوبــــات علــــى 

 الموردين التي سوف تكون موضوع دراستنا في هذا العنصر.

المظلل في قانون التجارة ـــــــــ حماية المستهلك الإلكتروني من الإشهار  8

 الإلكترونية

لقد وفر المشرع للمستهلك حماية قانونية من الإشهار المظلل من خلال       

، لذلك نص على مجموعة من 01-49قانون التجارة الإلكترونية رقم 

 الشروط القانونية و الالتزامات التي تقع على عاتق المورد و ي :
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كتروني: يقصد بوضوح الإشهار الإلكتروني أن تكون أ ــــــــــ وضوح الإشهار الإل

الدعاية الإلكترونية واضحة غير غامضة، وأن يتضمن الإعلان البيانات 

الكافية عن السلعة أو الخدمة المقدمة، و التي من شأنها أن تخلق تفكير واع 

ومتبصر يعمل على تكوين إرادة مستنيرة لدى المستهلك عند إقباله على 

 (.71، ص 7041، الله ليندة )عبدالتعاقد

. 

على وضوح  01 – 49من قانون التجارة الإلكترونية رقم 44ونصت المادة      

الإشهار الإلكتروني بحيث جاء نص المادة كما يلي " يجب أن يقدم المورد 

الإلكتروني العرض التجاري الإلكتروني بطريقة مرئية ومقروء 

المتضمن قانون التجارة 01 – 49من القانون رقم  44ومفهومة..")المادة 

الإلكترونية( ، وذكر المشرع في باقي المادة مجموعة من البيانات التي يجب أن 

يتضمنه الإشهار، ونستخلص من هذه أنه يجب على المورد  الإلكتروني أثناء 

تقديمه للإشهار أن  يقدمه بطريقة واضحة غير مبهة لا لبس فيها، وذلك من 

لحات مقروءة ومرئية ومفهومة، بمعن  أن يكون خلال استعماله لمصط

 الإعلان مفهوما وواضحا للمستهلك الإلكتروني.

ب ـــــــــ  منع الإعلان الإلكتروني المظلل: نص المشرع الجزائري في قانون التجارة 

الإلكتروني المذكور سابقا على منع الإشهار الإلكتروني الغامض و المظلل في 

منه، وبما أن الإشهار المظلل يشمل الإعلان الذي لا يذكر  01الفقرة  40المادة 

البيانات الكاذبة ولكنه يصاغ على شكل عبارات تؤدي إلى خداع المستهلك 

ولذلك يقع هذا الإعلان بين الإعلان الكاذب و الإعلان الصادق، لذلك يمنع 

المشر الجزائري هذا الإشهار المظلل و الكاذب ويفرض على مستعمليه 

ت، لأنه يرجع سلبا على المستهلك ويسبب في خداع كما يلحق عليه عقوبا

 أضرار معنوية ومادية. 

ج ـــــــــ الرقابة على الإعلان المقارن: يقوم الإشهار المقارن بإبراز علامة تجارية من 

خلال مقارنة بين موصفات وخصائص العلامة موضوع الاهتمام مع خصائص 
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د الإشهار المقارن مظللا وغير مشروع، إذا ما أدى إلى العلامة الأخرى المنافسة، ويع

وقوع المستهلك في لبس، وذلك أنه استهدف تغليطه من أجل حمله على التعاقد 

بمعلومات وشروط مغلوطة، أما إذا استهدف التضليلي في الإعلان قيمة السلع و 

نتجات الخدمات التجارية المنافسة فإنه يعتبر إشهارا مقارنا هدفه تشويه الم

المنافسة و إيقاع المستهلك في لبس، أما بالنسبة للتشريعات الأجنبية فهنا  من 

أجازته واعتبره يضيف فائدة للمستهلك مثل المشرع الأمريكي و السويسري و 

،  خلوي نصيرة)الهولندي، وهنا  من أجازه وفق شروط معينة كالقانون الفرنس ي

 (.40، ص 7049

 ررة على الموردين عند ممارسة الإشهار المظللـــــــــ العقوبات المق 8

على  12 – 03لقد نص المشرع الجزائري في قانون التجارة الإلكترونية رقم       

عقوبات مخالفة شروط الإشهار الإلكتروني النزيه، لتوفير حماية للمستهلك من 

الإشهار المظلل و الكاذب، فجرم سلو  المورد الإلكتروني الذي يستعمل التظليل 

في عرض سلعه وخدماته، مع التفريق بين عقوبة المورد الإلكتروني الذي يخالف 

( المتعلقتين بالبيانات الإلزامية 05ني عشر )( و اث00أحكام المادتين إحدى عشر )

في هذا الشأن على انه "  83الواجبة الذكر في العرض التجاري، ونصت المادة 

دج كل مورد إلكتروني  211111دج إلى  21111يعاقب بغرامة مالية من 

من هذا القانون،  05و  00المنصوص عليها في المادتين  تيخالف أحد الالتزاما

لجهة القضائية التي رفعت أمامها الدعوى أن تأمر  بتعليق نفاذه إلى كما يجوز ل

من  49)المادة ( ستة أشهر"2جميع منصات الدفع الالكتروني في مدة لا تتجاوز )

 ، مصدر سابق(.01 – 49القانون رقم 

و الملاحظ من خلال هذه المادة أن المشرع شدد من عقوبة مخالفة البيانات     

رطة في العرض التجاري الإلكتروني، فإلى جانب عقوبة الغرامة الإلزامية المشت

المالية أي العقوبة الأصلية أدرج إمكانية التعليق القضااي لنفذ المورد الإلكتروني 

المخالف إلى جميع منصات الدفع الإلكتروني، وهذا عكس عقوبة من يخالف 

قوبة الغرامة المالية المقتضيات المتعلقة بالإشهار الإلكتروني فقد أقر المشرع ع

من قانون التجارة الإلكترونية في هذا الشأن على أنه  41للمخالفين، وتنص المادة 
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دج إلى  21111" دون المساس بحقوق الضحايا في التعويض، يعاقب بغرامة من 

من هذا  84و  85و  80و  81دج كل من يخالف أحكام المواد  211111

أي من يخالف  ، مصدر سابق(،01 – 49رقم من القانون  10)المادة القانون "

 المواد المتعلقة بالإشهار وشروطه وتمنع الإشهار المظلل الكاذب و الغامظ.

من قانون التجارة الإلكترونية على أنه " يعاقب بغرامة من  40وتنص المادة     

من  52دج، كل مورد إلكتروني يخالف أحكام المادة  511111دج إلى  51111

، أي أنه ، مصدر سابق(01 – 49من القانون رقم  14)المادة  هذا القانون"

لم يحفظ سجلات المعاملات يعاقب كل مورد بالغرامة المذكور في هذه المادة إذا 

 التجارية المنجزة وتواريخها و إرسالها إلكترونيا إلى المركز الوطني للسجل التجاري.   

 

 خاتمة .4

في خاتمة دراستنا نستخلص أن المشرع الجزائري تزامنا مع التطور        

التكنولوجي و الثورة الهائلة في وسائل الاعلام و الاتصال الإلكترونية واكب 

من خلال تعديل المنظومة القانونية بشكل يتلاءم مع  التشريعات العالمية

متطلبات المؤسسات المختلفة في ظل الدولة الرقمية، فأصدر العديد من القوانين 

التي اتخذت التطور التكنولوجي عمودا لها، ومن بين هذه القوانين القانون 

الإعلام الإلكتروني ولكن و الذي نص على تقنية  12 – 05العضوي للإعلام رقم 

أصدر المشرع  5103نص عليها بصفة مختصرة في مواد قليلة، و في سنة 

الذي تضمن العديد من   12 – 03الجزائري قانون التجارة الإلكترونية رقم 

القواعد و الاحكام المتعلقة بالتجارة الإلكترونية ومن بينها الإشهار الإلكتروني الذي 

ن المعاملات الإلكترونية الكثيرة الاستعمال التي يلجأ إليها أصبح في وقتنا راهن م

 الموردين لعرض سلعتهم وخدماتهم على المستهلكين عبر كافة أنحاء العالم. 

يعتبر الإشهار الإلكتروني السلاح التسويقي الذي تواجه يه المؤسسات       

مسألة منافسيها، وأفضل وكيل عنها وعن منتجاتها، و كل ذلك بسبب كونه 

ضرورية لكل مؤسسة تريد تنمية أعمالها ومضاعفة أرباحها، فالشركات التي لا 

 تشهر نشاطها قد تتعرض لابتلاع الشركات المنافسة الأخرى.
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نظرا للخروقات و التجاوزات القانونية و الاجرائية لبعض الموردين لخداع      

ريعات العالمية إلى المستهلكين أثناء الإشهار و التسويق بخدماتهم، سعت التش

حماية المستهلك من الإشهار المظلل الكاذب، فسار المشرع الجزائري في نهج هذه 

التشريعات من خلال فرض عوقوبات قانونية على الموردين الذين يعملون على 

بطريق غير أخلاقية و  و منتجاتهمتظليل المستهلكين من خلال عرضهم لسلعتهم 

 تنا توصلنا إلى مجموعة من النتائج:غير قانونية، ومن خلال دراس

ـــــــــــ يعتبر الإشهار الإلكتروني مرحلة سابقة للتعاقد بين المورد و المستهلك يهدف إلى 

ترويج السلع و الخدمات و المنتجات عن طريق الوسائط الالكترونية التي في 

 مقدمتها الانترنت، و ي أداة لجلب المستهلكين ودفعهم لتعاقد .

ـــــ لقد نظم المشرع الجزائري الإشهار الإلكتروني في قانون التجارة الإلكترونية رقم ــــــ

و أورد مجموعة من الاحكام، و الشروط، و القواعد المتعلق بهذا  12 – 03

الإشهار، و العقوبات التي تطبق على الموردين عند اللجوء إلى الإشهار المظلل 

 الكاذب.

التجارة الإلكترونية على الموردين مجموعة من الشروط عند  ـــــــــــــــ اشترط قنون 

الإشهار على سلعتهم و خدمتهم ومنتجاتهم عبر الوسائط الالكترونية وإلا تعرض 

لعوبات قانونية وتتمثل هذه الشروط في إلزامية ذكر جميع ما يتعلق بالسلعة أو 

كتروني ومنع الخدمة محل الإشهار، و الوضوح في طريقة تقديم الإشهار الإل

 التظليل و الكذب.

 تــــــــــــ نص المشرع الجزائري في قانون التجارة الإلكترونية على مجموعة من الالتزاما

التي تقع على عاتق المورد وذلك لحماية المستهلك من الإشهار المظلل و الكاذب 

شهار وتتمثل هذه الإلتزمات في: أن يكون الإشهار الإلكتروني واضحا، و منع الإ 

 المظلل الكاذب، إضافة إلى الرقابة على الإشهار المقارن.

ــــــــــــ فر ض المشرع الجزائري العديد من العقوبات القانونية المنصوص عليها في 

قانون التجارة الإلكترونية حماية للمستهلكين من الإشهار المظلل، وهذه العقوبات 

لجوء إلى الإشهار المظلل الكاذب تتمثل في غرامات مالية للموردين في حالة ال

 وخداع المستهلكين.     

 وعليه يمكن تقديم بعض التوصيات:      
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ـــــــــــــ ضرورة وضع نص قانوني ورصد إطار قانوني شامل ينظم سوق الإشهار سواء 

 التقليدي أو الإلكتروني في ظل تراكم النصوص التنظيمية،

أجل سرعة تدفق الانترنت خاصة لأن المعاملات  ــــــــــــ العمل على وضع حلول من

 الإشهارية في الوقت المعاصر أصبحت إلكترونيا،

ـــــــــ  تحرير سوق الإشهار من سيطرة الدولة، من خلال فصل الإشهار عن الوكالة 

 الوطنية للنشر و الإشهار التي بدورها تابعة لدولة،

على توزيع الإشهار بشكل عادل بين  ــــــــــ إنشاء هيدة مستقلة عن الدولة تعمل

 الموردين و المؤسسات التي تعمل بسوق الإشهار،

 ـــــــــــ وضع هيدة رقابية مختصة مكلفة بالرقابة على الإشهارات الإلكترونية.
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